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489234 ‐ اقترضت غوايش ذهب بها نحاس، فما ه الصور المباحة لرد القرض؟

السؤال

تم اقتراض ذهب عدد ٢ غويشة يد، كان وزنهم ١٣ جراما، الصائغ أبلغن أن بداخلهم ٣ جرام نحاس، وحان وقت سداد الدين،

فهل أقوم بشراء ذهب وزنه ١٣ جراما، أم وزنه ١٠ جرامات؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا حرج ف إقراض الذهب، عل أن يرد مثله وزنا، ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ، إذا لم ين هذا عن تواطؤ أو

اشتراط .

فإذا كان الذهب الذي اقترضت عشرة جرامات، معه نحاس قدره ثلاثة جرامات، فإنك تردين القرض كذلك، ذهب ونحاس،

ويجوز أن ترديه كله ذهبا، من باب الرد بأفضل مما أخذت؛ لحديث ابِ رافع ‐رض اله عنْه‐ انَّ النَّبِ ‐صل اله عليه

وسلم‐ استَلَف من رجل برا، فَقدِمت علَيه ابِل من ابِل الصدَقَة، فَامر أبا رافع أنْ يقْض الرجل بره، فَقَال: لا أجِدُ الا خيارا

.(1600) ملسم واهر (اءقَض نُهمسحالنَّاسِ ا اريفَإنَّ خ ،اهيا هطأع) :ا، فَقَالياعبر

 قال ابن قدامة رحمه اله: " وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف...

/4) "من "المغن القدر، أو الصفة، أو دونه، برضاهما، جاز" انته فإن أقرضه مطلقا، من غير شرط، فقضاه خيرا منه ف

.(242

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/113) : " ما حم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبية أو سلسلة، ثم يرجع له ذهبا غيره

بنفس الوزن والقيمة ، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة؟

الجواب : إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه: لا حرج فيه ؛ لقول النب ‐صل اله عليه وسلم‐: الذهب بالذهب، وزنا بوزن،

مثلا بمثل .

وإن زاده من دون شرط ولا تواطؤ عل الزيادة: فلا حرج ؛ لقول النب ‐صل اله عليه وسلم‐: إن خيار الناس أحسنهم

. قضاء ..." انته
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ثانيا:

يجوز عند سداد قرض الذهب الرد بعملة كالجنيه أو الدولار، بسعر يوم السداد؛ لما روى أحمد (6239)، وأبو داود (3354)،

والنسائ (4582)، والترمذي (1242) وابن ماجه (2262) عن ابن عمر رض اله عنه قَال: كنْت ابِيع ابِل بِالدَّنَانيرِ [أي

مؤجلا] وآخُذُ الدَّراهم، وابِيع بِالدَّراهم وآخُذُ الدَّنَانير، فسألت رسول اله صل اله عليه وسلم عن ذلك فقال ( باس انْ تَاخُذَها

.(ءَا شمَنيبتَفْتَرِقَا و ا لَما مهمورِ يعبِس

والحديث صححه بعض العلماء كالنووي، وأحمد شاكر، وصححه آخرون من قول ابن عمر، لا من قول النب صل اله عليه

وسلم منهم الحافظ ابن حجر والألبان. وانظر: "إرواء الغليل" (5/ 173).

وينظر: جواب السؤال رقم: (99642).

ثالثا:

لا حرج لو طلب المقرض رد الذهب بنفس الشل، فيعط نفس الشل – عل الصورة المذكورة ‐ أو أقرب شء إليه.

قال ف "كشاف القناع" (3/ 315): " (ويجب) عل المقترض (رد مثل ف) قرض (ميل وموزون) يصح السلم فيه، لا صناعة

فيه مباحة. قال ف المبدع: إجماعا؛ لأنه يضمن ف الغصب والإتلاف بمثله، فذا هنا. مع أن المثل أقرب شبها بالقرض من

القيمة (سواء زادت قيمته) أي: المثل (عن وقت القرض أو نقصت) قيمته عن ذلك.

(فإن أعوز المثل) فلم يوجد ‐ ويقال : وأعوزن المطلوب، مثل: أعجزن، لفظا ومعن ‐ : (لزم) المقترض (قيمتُه)؛ أي: المثل

(يوم إعوازه)؛ لأنها حينئذ ثبتت ف الذمة.

( و ) يجب عل المقترض رد ( قيمة ما سوى ذلك ) ، أي : الميل والموزون؛ لأنه لا مثل له؛ فضمن بقيمته، كالغصب. قال

.وهو ظاهر؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما" انته .المتقوم: أنه يجوز رد المثل بتراضيهما، انته الاختيارات : ويتوجه ف ف

وينظر: جواب السؤال رقم: (136433).

والحاصل:

أن الأصل أن ترد مثل ما اقترضته، وزنا، وصفة، إذا كان ذلك متاحا، أو أقرب شء إليه.

ولا حرج عليما أن تتفقا عل أن ترده بقيمته يوم السداد، نقودا.

ولا حرج عليك إن أحببت أن ترده بأفضل منه، صفة، أو قيمة؛ من غير طلب من المقرض، ولا شرط سابق، أو تواطؤ عليه.
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واله أعلم.


